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عرفت البشــرية عبــر تاريخهــا الطويــل صــراعًا مريــرًا بــين الحــاكم 
والمحكوم، بين من امتلك السلطة ومن حُرم منها، وذلك الصراع، الذي تغــذّى 
من الاستبداد وغياب العدالة وامتهان الكرامة الإنســانية، كــان الشــرارة التــي 
أيقظت الوعي الجمعي بضرورة الانتقال من حكم الفرد إلى حكم الشعب، ومن 
هيمنة القوة إلى سيادة القانون، وهكذا وُلدت الديمقراطية كفكــرة وممارســة، 

 لتتحول مع الزمن إلى السمة الأبرز للنظم الدستورية الحديثة.
ومع هذا، فقد اختلفت الديمقراطية من حيث الممارسة مع مرور الزمن، 
إذ إن طريقة ممارسة الديمقراطية عبر العقود تأرجحت ما بــين ثلاثــة صــور، 
الأولى وهي الديمقراطية المباشرة، يتولى بها الشعب ممارسة السلطة بنفســه، 

أو التمثيلية أو النيابية  ـدون وسيط، أمّا الثانية هي الديمقراطية غير المباشرة 
والتي تقوم على أساس وجود مجلس نيابي مُنتخب، كُليًا أو شبه  ـكما يُقال لها 

كُليًا، يمارس مظاهر الحكم بالإنابة عن الهيئة الناخبة، فــي حــين أن الصــورة 
هي الديمقراطية شبه مباشرة التي تجمع بين كــل   الثالثة من صور الديمقراطية

من الصورتين السابقتين من أشكال الديمقراطية، والتي تشكل المركز الوســط 
ــوم  ــر المباشــرة، حيــث تق ــة غي ــة المباشــرة والديمقراطي ــين الديمقراطي ب
الديمقراطية شبه المباشرة على أساس وجود مجلس نيابي يمثل الشــعب، مــع 
 احتفاظ هذا الشعب بحق الاشتراك مع نوابه في مباشرة بعض مظاهر السلطة.

وعلى الرغم من أن الديمقراطية المباشرة تعتبر النموذج المثالي للحكــم 
الديمقراطي، لإمكانية المواطن ممارسة السلطة بنفسه، إلا أنه مــن الصــعوبة 
بمكان تطبيق هذه الصورة من صور الديمقراطية في الدول المُعاصــرة، نظــرًا 
الى ازدياد حجم السكان، واتّساع المساحة الجغرافية للدول، وما تتطلبه هــذه 
الصورة من صور الديمقراطية مِن درجــة عاليــة مــن النضــج السياســي لــدى 
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المواطنين، والحقيقة أن هذا لا يختلف كثيرًا عن الديمقراطية شبه المباشرة، 
 التي لم تسلم من النقد لذات الأسباب آنفة الذكر. 

بات وفي ضوء معوقات الأخذ بالديمقراطية المباشرة أو شبه المباشرة،  
، وقد عبَّر مونتسكيو في كتابه من الواضح أن الديمقراطية لا بُد أن تكون نيابية

"روح القوانين" عن ذلك بقوله: "نظرًا لاستحاله اجتماع كافة افراد الشعب فــي 
دولة كبيرة على هيئة تشريعية واحدة، فإن علــيهم أن ينتخبــوا ممثلــين عــنهم 

 للقيام بما يعجزون هم شخصيًا عن القيام به".
وانطلاقًا مما سبق بيانه، أخذت مُعظم النظم الديمقراطيــة المعاصــرة 
بالديمقراطية النيابيّة، لواقعيتها وسهولة تطبيقها، ولما لها من دور في تفعيــل 
المشاركة الشعبية في تشكيل المجلس المُنتخب، بذا قام المشــرع الدســتوري 
في كل من الأردن والبحرين بتكريس أركان النظام النيابي، وأولهــا هــو وجــود 

 مجلس نيابي لمدة مؤقتة.
والحقيقة أن ثمة تباين في أشكال الديمقراطية النيابيــة، حيــث تنقســم 
الأنظمة النيابية الى ثلاثة أشكال، وذلك وَفقًا لفهم المشرع الدســتوري لمبــدأ 

، الفصل بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيــة، وطبيعــة العلاقــة فيمــا بيــنهم
فالأنظمة النيابية بناءً على هذا المعيار إما تكون رئاسية وهذا في حــال كانــت 

على أساس الفصــل التــام العلاقة بين السلطتين، التشريعيّة والتنفيذيّة، تقوم  
، بحيث يكون لكل منهما اختصاصاتها المســتقلة، وعــدم امكانيــة افيما بينهم

تأثير إحداهما على الأخرى، أو تكون مجلسيه إذا كانت العلاقة بين السلطتين 
تذهب باتِّجاه دمج السلطتين لصالح إحــداهما، أو تكــون برلمانيــة إذا كانــت 
العلاقة بين السلطتين، التشريعيّة والتنفيذيّة، تقوم على أساس الفصل المــرن 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي فصلًا مُشرَّبًا بــروح التعــاون، وقائًمــا 

 على أساس التوازن. 
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يعد النظام الدستوري الأردني من أبرز الأمثلة على  وفي هذا السياق،  
النظم النيابية البرلمانية المُستقرة منذ زمن في الوطن العربي، وهذا يظهر  

  1952بشكل واضح عند استقراء وتحليل نصوص الدســتور الأردنــي لســنة  
ُــنظِّم   وتعديلاته، حيثُ كان قد قام المشرع الأردني بوضع أحكام دستوريّة ت
العلاقة بين السلطتين، التشــريعية والتنفيذيــة علــى أســاسِ مــن التعــاون  

 والتوازن. 
غير أن المسألة الجديرة بالبحث لا تتعلق بطبيعــة النظــام النيــابي فــي 

ا  ؛المملكة الأردنية الهاشمية، أو حول وجود مجلس نواب أم لا لأنه لم يعد محلــً
ا، للنقاش، وإنما   في الأحكام الناظمة لمجلــس النــواب، تشــكيلًا واختصاصــً

التشــريعي لمجلــس   التنظــيموبعبارة أخرى، إن البحث يجب أن ينصب علــى  
لســلامة تشــكيل   ضمانات وضــوابطيتم تكريسه من    النواب، للوقوف على ما

المجلس المُنتخب حتى يعبر بصدق عن الإرادة الشعبية وتطلعاتها وآمالها، هذا 
تتعلــق   وضــوابط  ومن جهة أخرى حول ما يتم تكريسه من ضــمانات،  من جهة

التشريعيّة والسياسيّة، بهدف ،  الماليّة  لاختصاصاتهبممارسة المجلس المُنتخب  
 .ممارستها بشكل لائق، حتى تلعب دور رئيس في ممارسة الحكم بحق

التشــريعي لمجلــس النــواب مــن حيــث دراسة التنظــيم  وعليه، ارتأيت  
التشــريعية   والضــوابط  الضــماناتالتشكيل والاختصاص؛ بغرض الوقوف على  

مــن خــلال خلــق اته المتعددة، ذلــك  لفعّالية تشكيل مجلس النواب واختصاص
، بهــدف والمعايير الدولية  الأردني والبحرينيالتشريعيين  مقارنة بين النظامين  

لى الضمانات التي من شأنها تشكيل مجلس نواب ممثل للشعب عبــر إالوصول  
عملية انتخابية حرة ونزيهة، والضمانات التي من شأنها أن تضفي الفعّالية على 

ة التشــريعيّة ، ممارســة المجلــس المُنتخــب لاختصاصــاته المختلفــة، الماليــّ
 والسياسيّة.
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وقد وقع الاختيار على النظام الدستوري البحريني نظرًا إلــى ان المشــرع  
البحريني تبنى أركــان النظــام النيــابي البرلمــاني مــع الاخــذ بــبعض مظــاهر  

مقارنــةً مــع النظــام    ـنســبيًا   ـ الديمقراطية المباشرة، وهو يعتبر نظامًا حديثًا 
النيابي البرلماني الأردني، فمن حيث الوجود حسب المفهــوم المعاصــر للــدول،  

، أما من حيث  1971أما البحرين فمنذ عام    1946فالأردن دولة مستقلة منذ عام  
وطبيعة نظام الحكــم برلمــاني    ، نظام الحكم بالأردن نيابي ملكي ف نظام الحكم،  

، في حين أصــبحت البحــرين ملكيــة دســتورية، ولــديها  1952منذ دستور عام  
 . 2001مجلس نواب مُنتخب في البرلمان، عام  
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